رصيــــــــــــد الصك : 
نصت الفقرة الاولى من المادة 141 من قانون التجارة على انهاولا : لا يجوز اصدار شيك ما لم يكن للساحب لدى المسحوب عليه وقت انشاء الشيك مقابل وفاء نقدي يستطيع التصرف فيه

بموجب شيك طبقاً لاتفاق صريح او ضمني. ومع ذلك فان عدم وجود مقابل الوفاء لا يؤثر على صحة الشيك.

ثانيا : على من سحب الشيك او امر غيره بسحبه لحسابه ان يؤدي مقابل وفائه، ومع ذلك يكون الساحب لحساب غيره مسؤولا شخصيا تجاه المظهرين والحامل دون غيرهم عن ايجاد مقابل الوفاء.

ثالثا : على الساحب دون غيره ان يثبت عند الانكار ان من سحب عليه الشيك كان لديه مقابل الوفاء وقت انشائه. فاذا لم يثبت ذلك كان ضامنا وفاء الشيك ولو عمل الاحتجاج بعد المواعيد المقررة قانونا. 
وهذا النص يسلزم وجود الرصيد للحساب لدى المسحوب عليه وهذا الدين يتمثل بمبلغ معين من النقود يستطيع الساحب أن يسحب منه لشخصه او لغيره متى اراد بموجب صكوك يسحبها بناءا على اتفاق صريح او ضمني بينه وبين المسحوب عليه .

 ولا يعتبر الرصيد شرطا لصحة الصك فقد يسحب الصك ويعتبر صحيحا دون أن يكون للساحب رصيد لدى المسحوب عليه . والرصيد يعتبر اهم ضمانة يعتمد عليها حامل الصك لقبض قيمته ، لذا كان الأجدى بالمشرع أن يعترف للحامل بحقه على الرصيد وان يجبر الساحب على تهيئته وجعله في متناول يد الحامل عندما يتقدم طالبا الوفاء بقيمة الصك .
وجود الرصيـــــــــــــد 

وفيما يلي نذكر بإيجاز الشروط اللازمة لوجود الرصيد :- 

1-  أن يكون الرصيد مبلغا من النقود ، وهو دين الساحب في ذمة المسحوب عليه وقد ينشأ هذا الدين عن وديعة او تحصيل أوراق تجارية لحساب ساحب الصك أو أن يكون المصرف قد فتح اعتمادا للساحب .فلا يعتبر الرصيد موجودا اذا كان الساحب دائنا للمصرف بتسليم بضاعة غير النقد او بالقيام بخدمة معينة . 

2- أن يكون الرصيد موجودا وقت انشاء الصك أي وقت تحرير الصك اما قانون العقوبات العراقي فيستوجب وجود الرصيد وقت الإصدار أي الوقت الذي يضع فيه الساحب الصك في التداول وتظهر أهمية الرصيد في الوقت الذي يتقدم حامله للمطالبة بقيمة الصك 

3- أن يكون الرصيد كافيا للوفاء بقيمة الصك فينبغي أن يكون الرصيد أكثر او على الاقل مساويا لقيمة الصك وبخلافه يعتبر الرصيد غير موجود ، وقد جرى العرف المصرفي على عدم صرف الصك اذا كان الرصيد غير كاف للوفاء بقيمة الصك 

4- أن يكون الرصيد قابلا للتصرف فيه : فيجب أن يكون الرصيد معينا ومتحقق الوجود وغير ممنوع من التصرف به وقابلا للسحب بواسطة الصك فإذا كان الرصيد معلق على شرط او مضاف الى اجل او غير معين بالمقدار او محجوز من قبل دائن او بقرار اداري فلا يعتبر الرصيد موجودا .

اثبات وجود الرصـــــــــيد 
فبالنسبة لتقديم مقابل الوفاء يقع على عاتق الساحب توفيره لدى المسحوب عليه وفي حالة سحب الصك لحساب الغير فعلى الساحب الحقيقي تقديم مقابل الوفاء ولا يكون الساحب الظاهري مسؤولا عن ذلك الا تجاه المظهرين والحامل وذلك لأن هؤلاء لا يعلمون بوجود ساحب حقيقي غير الساحب الظاهري وانما يعتبر الساحب بالنسبة لهم هو من وقع على الصك .
واذا لم يتمكن الساحب من اثبات وجود مقابل الوفاء لدى المسحوب عليه كان ضامنا للحامل القانوني ولو تم سحب احتجاج عدم الوفاء بعد المواعيد المقررة .
وطبقا للقواعد العامة في المسؤولية المدنية يمكن للساحب مطالبة المصرف بالتعويض عما اصابه من ضرر نتيجة امتناعه عن وفاء قيمة الصك رغم وجود مقابل الوفاء كافيا لوفاء قيمته أو بتصريحه خلافا للحقيقة بعدم وجود المقابل . 
وقد نظمت المادة 459 من قانون العقوبات العراقي جريمة اصدار صك دون رصيد ينصها على انه  على ان (1- يعاقب بالحبس مدة لاتقل عن ثلاث سنوات وبغرامة خمسة اضعاف قيمة الصك من اعطى بسوء نية صكا وهو يعلم بأن ليس له مقابل وفاء كاف قائم وقابل للتصرف فيه او استرد بعد اعطائه اياه كل المقابل او بعضه بحيث لايفي الباقي بقيمته او امر المسحوب عليه بعدما لدفع او كان قد تعمد تحريره او توقيعه بصورة تمنع من صرفه. 2- ويعاقب بالعقوبة ذاتها من ظهر لغيره صكا او سلمه صكا مستحق الدفع لحاملة وهو يعلم ان ليس له مقابل يفي بكل مبلغه.) ولجريمة الاخلال بالصك ثلاثة اركان هي 1- ركن المحل : الصك 2- الركن المادي 3- الركن المعنوي 

 فمحل هذه الجريمة هو الصك وهو اداة واجبة الدفع عند التقديم وكما سبق بيانه فإنه (امر يحرره الساحب وفق بيانات معينة موجه الى المسحوب عليه يتمكن بمقتضاه المستفيد من قبض كل نقود الساحب او بعضها المقيدة لذمته في حسابه لدى المسحوب عليه ) ففي الصك ثلاثة اطراف هم الساحب والمسحوب عليه والمستفيد . 
اما نشاط الجاني فيتخذ صورة من الصور التي اوردتها المادة 459 السالفة الذكر وهي ستة صور اربع منها تتحقق بفعل الساحب واثنين منها تتحقق بفعل المستفيد ، فالصور الاربعة هي 1- اعطاء صك ليس له مقابل وفاء كاف قائم وقابل للتصرف فيه . 2- اعطاء صك ثم سحب الرصيد قبل صرفه 3- اعطاء صك ثم اصدار امر الى المسحوب عليه بعدم الصرف 4- تحرير صك او توقيعه بصورة تمنع من صرفه. 

اما الصورتين التي تتحقق بفعل المستفيد فهما 1- تظهير الصك للغير وهو يعلم ان ليس له مقابل يفي بكل مبلغه 2- تسليم الصك للغير مستحق الدفع لحامله وهو يعلم ان ليس له مقابل يفي بكل مبلغه .
